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( على ضرورة اءشارة في المنشفت تلى أن المكان 4ونات المادة  
ة لوحة ملهز بالكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، و لك بواسط

 أولوحات تحدد اللهة المختاة موا ااتها وعددها وأماكن وضعها.
( على اللهة المختاة الاحتااظ بتسليلات 5وأوجبت المادة  

يوما( وعدم تجراب  120الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة  
أد تعديلات عليها. كما أوجبت تتلاف تلك التسليلات مباشرة بعد 

 انتهاب تلك المدة.
( تسليم أو ن)ل أو ترسال أو تخزين أو نشر أد 6وحظرت المادة  

( تلا بمواف)ة كتابية من 5من التسليلات المشار تليها في المادة  
 جهة التح)يق المختاة أو المحكمة المختاة.

( مالكي المنشفت والمسئولين عن تدارتها بايانة 7وألزمت المادة  
وتحدي ها بااة دورية لضمان الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية 

 حسن أدا ها لأغراضها.
( بالوزير المختص تعيين المو اين المختاين 8وناطت المادة  

بضبا المخالاات لأحكام هاا ال)انون وتحرير المحاضر اللازمة، 
 وتحالتها الي جهة التح)يق المختاة.

( تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في 9وحظرت المادة  
لأماكن المعدة للسكنى، أو للنوم، أو غرف العلا  الطبيعي، أو ا

غرف تبديل الملاب ، ودورات المياه، والمعاهد الاحية النسا ية 
والاالونات النسا ية أو أد مواقا تتعارض وضا الكاميرات فيها ما 
الخاو ية الشخاية على نحو ما توضحه اللا حة التناياية 

 فة أماكن أخرى تليها.لل)انون، وأجازت للوزير تضا
( للهة التح)يق أو المحكمة اعتبار 10وأجازت المادة  

التسليلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية 
 بم ابة دليل في اءتبات أمامها.

( الع)وبات التي توقا على 14و  13و  12و  11وبينت المواد  
عمال الكاميرات وأجهزة من يخال  أحكام هاا ال)انون أو يسيب است

 المراقبة الأمنية.
( المنشفت ال)ا مة وقت العمل بهاا ال)انون 15وألزمت المادة  

 بتوفيق أوضاعها بما يتاق ما أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
( بالوزير ت دار ال)رارات اللازمة لتنايا أحكام 16وناطت المادة  
 هاا ال)انون.
يخاه، تنايا ال)انون  امفي( على الوزراب، كل 17المادة   وأوجبت

 تاريخ نشره في اللريدة الرسمية.من  على أن يعمل به

 2015لسنة    63قانون رقم  
 في شأن مكافحة جرا م ت)نية المعلومات

 بعد الاطلاع على الدستور،
ب)انون تقامة  1959( لسنة 17وعلى المرسوم الأميرد رقم  

 وال)وانين المعدلة له،الأجانب 
ب)انون تنظيم  1960( لسنة  12وعلى المرسوم الأميرد رقم   

 تدارة الاتوى والتشريا لحكومة الكويت،
 1960( لسنة 16وعلى قانون اللزاب الاادر بال)انون رقم  

 وال)وانين المعدلة له،
 وعلى قانون الاجرابات والمحاكمات اللزا ية الاادر بال)انون رقم 

 وال)وانين المعدلة له، 1960( لسنة  17  
بشأن الأندية وجمعيات الناا  1962( لسنة 24وعلى ال)انون رقم  

 العام وال)وانين المعدلة له،
في شأن الن)د وبنك الكويت  1968( لسنة 32وعلى ال)انون رقم  

 المركزد وتنظيم المهنة المارفية وال)وانين المعدلة له،
بشأن حالات الطعن بالتمييز  1972لسنة ( 40وعلى ال)انون رقم  

 وتجراباته وال)وانين المعدلة له،
بشأن قما اللش في  1976( لسنة 20وعلى ال)انون رقم  

 المعاملات التلارية وال)وانين المعدلة له،
في شأن الخدمة  1979( لسنة 15وعلى المرسوم بال)انون رقم  
 المدنية وال)وانين المعدلة له ،

بإ دار قانون  1980( لسنة 38بال)انون رقم    وعلى المرسوم
 المرافعات المدنية والتلارية وال)وانين المعدلة له،

بشأن اءتبات في  1980( لسنة 39وعلى المرسوم بال)انون رقم  
 المواد المدنية والتلارية وال)وانين المعدلة له،

بإ دار ال)انون المدني  1980( لسنة 67وعلى ال)انون رقم  
 انين المعدلة له،وال)و 

بإ دار قانون  1980( لسنة 68وعلى المرسوم بال)انون رقم  
 التلارة وال)وانين المعدلة له ،
بشأن مزاولة مهنة  1981( لسنة 25وعلى المرسوم بال)انون رقم   

 الطب البشرد وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
 في شأن الأحداا ، 1983( لسنة 3وعلى ال)انون رقم  

في شأن مكافحة المخدرات  1983( لسنة 74على ال)انون رقم  و 
 وتنظيم استعمالها والاتلار فيها وال)وانين المعدلة له،

في شأن مكافحة  1987( لسنة 48وعلى المرسوم بال)انون رقم  
 المؤترات الع)لية وتنظيم استعمالها والاتلار فيها،

 قانون تنظيم  بشأن 1990( لسنة 23وعلى المرسوم بال)انون رقم  
 ال)ضاب وال)وانين المعدلة له،

بشأن حماية الأموال العامة  1993( لسنة 1وعلى ال)انون رقم  
 وال)وانين المعدلة له،
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في شأن ح)وق الملكية  1999( لسنة 64وعلى ال)انون رقم  
 الاكرية،

بشأن تسابة استعمال أجهزة  2001( لسنة 9وعلى ال)انون رقم  
 ة وأجهزة التنات وال)وانين المعدلة له،الاتاالات الهاتاي
 بشأن المطبوعات والنشر، 2006( لسنة 3وعلى ال)انون رقم  
بشأن اءعلام المر ي  2007( لسنة 61وعلى ال)انون رقم  

 والمسموع،
بشأن تنشاب هيئة أسواق المال  2010( لسنة 7وعلى ال)انون رقم  

( لسنة 108رقم   وتنظيم نشا  الأوراق المالية المعدل بال)انون
2014، 

في شأن ح)وق الأشخاص  2010( لسنة 8وعلى ال)انون رقم  
  ود اءعاقة،

بشأن اءدارة العامة  2011( لسنة 53وعلى ال)انون رقم  
 للتح)ي)ات بوزارة الداخلية،
بإنشاب الهيئة العامة  2012( لسنة 24  وعلى المرسوم بال)انون رقم

 لمكافحة الاساد والأحكام الخا ة بالكش  عن الامة المالية،
بإ دار قانون  2012( لسنة 25وعلى المرسوم بال)انون رقم  

 ،2013( لسنة 97الشركات المعدل بال)انون رقم  
في شأن مكافحة الاتلار  2013( لسنة 91وعلى ال)انون رقم  

 هريب المهاجرين،بالأشخاص وت
في شأن مكافحة غسل  2013( لسنة 106وعلى ال)انون رقم  

 الأموال وتمويل اءرهال،
في شأن تراخيص المحال  2013( لسنة 111وعلى ال)انون رقم  

 التلارية،
في شأن المعاملات  2014( لسنة 20وعلى ال)انون رقم  

 اءلكترونية،
هيئة تنظيم الاتاالات بإنشاب  2014( لسنة 37وعلى ال)انون رقم  
 وت)نية المعلومات،

وافق ملل  الأمة على ال)انون الآتي ناه ، وقد  دقنا عليه 
 وأ درناه:

 الاال الأول
 تعرياات
 (1المادة  

في تطبيق أحكام هاا ال)انون ي)اد بالماطلحات التالية، المعنى 
 الموض  قرين كل منها:

 الوزير الاد يحدده ملل  الوزراب. الوزير المختص :
 اللهة المختاة : اللهة التي يحددها ملل  الوزراب.

البيانات الالكترونية: بيانات  ات خاا ص تلكترونية في شكل 
ناوص أو رموز أو أ وات أو رسوم أو  ور أو برامج حاسب آلي 

 أو قواعد للبيانات .

كتروني  لحاسب آلي النظام اءلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام ال
تم تعداده ليتارف أو يستليب لتارف بشكل مست)ل ، كليال أو 
جز يال ، دون تدخل أو تشراف اد شخص طبيعي في الوقت الاد 

 يتم فيه التارف أو الاستلابة له.
نظام المعاللة اءلكترونية للبيانات : نظام الكتروني ءنشاب أو 

أو استخرا  أو تخزين أو تدخال أو استرجاع أو ترسال أو استلام 
 عرض أو معاللة المعلومات أو الرسا ل تلكترونيال.

الشبكة المعلوماتية: ارتبا  بين أك ر من منظومة اتاالات لت)نية 
 المعلومات للحاول على المعلومات وتبادلها.

المستند أو السلل اءلكتروني : ملموعة بيانات أو معلومات يتم 
خراجها أو نسخها أو ترسالها أو تبلاغها تنشاؤها أو تخزينها أو است

أو است)بالها كليال أو جز يال بوسيلة الكترونية ، على وسيا ملموس أو 
على وسيا الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن 

 فهمه.
الموقا : مكان تتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال 

 عنوان محدد.
تال بتكنولوجيا المعلومات و و قدرات كهربا ية تلكتروني: كل ما ي

أو رقمية أو ملناطيسية أو بارية أو كهروملناطيسية أو وسا ل أخرى 
مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدا من ت)نيات في 

 هاا الملال.
وسيلة ت)نية المعلومات: أداة تلكترونية تشمل كل ما يتال 

رات كهربا ية أو رقمية أو ملناطيسية بتكنولوجيا المعلومات و و قد
أو بارية أو كهروملناطيسية أو ضو ية  أو وسا ل أخرى مشابهة 
 سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدا من في هاا الملال.

اللريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب 
المعلومات  الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير  لك من وسا ل ت)نية

 بالمخالاة لأحكام هاا ال)انون.
الدخول غير المشروع: الناا  المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة 
الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقا 
تلكتروني من خلال اختراق وسا ل وتجرابات الحماية لها بشكل 

أو بالتلاوز  جز ي أو كلي لأد غرض كان بدون تاويض في  لك
 للتاويض الممنوح.

نظام الحاسب الآلي: ملموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل 
المعلومات والبيانات والأوامر وبرملتها وت هارها أو حاظها أو 
ترسالها أو استلامها ،  ويمكن أن تعمل بشكل مست)ل أو بالاتاال 

 ما أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
اءلكتروني: البيانات التي تتخا هيئة حروف أو أرقام أو رموز التوقيا 

أو تشارات أو غيرها ، وتكون مدرجة بشكل تلكتروني أو رقمي أو 
ضو ي أو أد وسيلة أخرى مماتلة في مستند أو سلل تلكتروني أو 
مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابا يسم  بتحديد هوية 

 زه عن غيره.الشخص الاد وقعها ويمي
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الالت)ا  المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أد 
رسالة تلكترونية أو سماعها أو الحاول عليها ، ويشمل  لك 

 المن)ولة الكترونيال.
الاحتيال اءلكتروني: التأتير في نظام تلكتروني مؤتمت أو نظام 

أو سلل تلكتروني معلوماتي تلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند 
أو وسيلة ت)نية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيا 
تلكتروني أو معلومات تلكترونية و لك عن طريق البرملة أو 
الحاول أو اءفااح أو الن)ل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سرد 
أو بيانات سرية أو خا ة أخرى، ب)اد الحاول على مناعة دون 

 ضرار باللير.وجه حق أو اء
 الاال ال اني
 اللرا م والع)وبات

 (2المادة  
يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز ستة أشهر وبلرامة لا ت)ل عن 
خمسما ة دينار ولا تلاوز ألاي دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين ،  
كل من أرتكب دخولال غير مشروع تلى جهاز حاسب آلي أو تلى 

نية للبيانات أو تلى نظام تلكتروني نظامه أو تلى نظام معاللة تلكترو 
 مؤتمت أو تلى شبكة معلوماتية.

فإ ا ترتب على هاا الدخول تللاب أو حاف أو تتلاف أو تدمير أو 
تفشاب أو تليير أو تعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون الع)وبة 
الحب  مدة لا تلاوز سنتين واللرامة التي لا ت)ل عن ألاي دينار ولا 

 سة آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين.تلاوز خم
فإ ا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخاية فتكون الع)وبة 
الحب  مدة لا تلاوز تلاا سنوات واللرامة التي لا ت)ل عن تلاتة 
آلاف دينار ولا تلاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين 

 الع)وبتين.
وبلرامة لا ت)ل عن ويعاقب بالحب  مدة لا تلاوز خم  سنوات 

تلاتة آلاف دينار ولا تلاوز عشرين أل  دينار أو بإحدى هاتين 
الع)وبتين ، كل من ارتكب أيال من اللرا م المناوص عليها أعلاه أو 

 سهل  لك لللير وكان  لك أتناب أو بسبب تأدية و ياته . 
 (3المادة  

ن تلاتة يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز تلاا سنوات وبلرامة لا ت)ل ع
آلاف دينار ولا تلاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين  

 كل من : 
ارتكب دخولال غير مشروع تلى موقا أو نظام معلوماتي مباشرة  - 1

أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسا ل ت)نية المعلومات 
ب)اد الحاول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم 

 ون . ال)ان
فإ ا ترتب على  لك الدخول تللاب تلك البيانات أو المعلومات أو  

تتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها ، تكون الع)وبة الحب  مدة 

لا تلاوز عشر سنوات واللرامة التي لا ت)ل عن خمسة آلاف دينار 
 ولا تلاوز عشرين أل  دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين . 

ويسرى هاا الحكم على البيانات والمعلومات المتعل)ة بحسابات 
 عملاب المنشفت المارفية . 

زور أو أتل  مستندال أو سللال أو توقيعال تلكترونيال أو نظام  - 2
معاللة تلكترونية للبيانات أو نظام تلكتروني مؤتمت أو موقعال أو 

التليير أو  نظام حاسب آلي أو نظام تلكتروني بطريق الا طناع أو
التحوير أو بأد طري)ة أخرى ، و لك باستخدام وسيلة من وسا ل 

 ت)نية المعلومات . 
فإ ا وقا التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو 
بنكية تلكترونية تكون الع)وبة الحب  مدة لا تلاوز سبا سنوات 

أل  دينار  وبلرامة لا ت)ل عن خمسة آلاف دينار ولا تلاوز تلاتين
 أو بإحـدى هاتين الع)وبتين . 

ويعاقب باات الع)وبة بحسب الأحوال ، كل من استعمل أيال مما 
  كر ما علمه بتزويره أو ف)ده ل)وته ال)انونية . 

غيّر أو أتل  عمدال مستندال تلكترونيال يتعلق بالاحو ات الطبية  - 3
لطبية أو سـهل أو التشخيص الطبي أو العلا  الطـبي أو الرعايـة ا

لللـير فعـل  لك أو مكنه منه ، و لك باستعمال الشبكة المعلوماتية 
 أو باستخدام وسيلة من وسا ل ت)نية المعلومات . 

استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسا ل ت)نية  - 4
المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتبارد لحمله 

 أو اءمتناع عنه . على ال)يام باعل 
فإ ا كان التهديد بارتكال جناية أو بما يعُد مساسال بكرامة 
الأشخاص أو خادشال للشرف واءعتبار أو السمعة كانت الع)وبة 
الحب  مدة لا تلاوز خم  سنوات واللرامة التي لا ت)ل عن خمسة 
آلاف دينار ولا تلاوز عشرين أل  دينار أو بإحدى هاتين 

 الع)وبتين.
تو ل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من  - 5

وسا ل ت)نية المعلومات تلى الاستيلاب لناسه أو لليره على مال أو 
مناعة أو مستند أو توقيا على مستند ، و لك باستعمال طري)ة 
احتيالية أو باتخا  اسم كا ل أو انتحال  اة غير  حيحة متى كان 

 عليه .   لك من شأنه خداع الملني
 (4المادة  

يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز سنتين وبلرامة لا ت)ل عن ألاي دينار 
 ولا تلاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين كل من : 

أعاق أو عطل عمدال الو ول تلى موقا خدمة تلكترونية أو  - 1
الدخول تلى الأجهزة أو البرامج أو ماـادر البيانـات أو المعلومـات 

بأد وسيلة كانت و لك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو  اءلكترونية
 باسـتخدام وسيلة من وسا ل ت)نية المعلومات .

المعلوماتية أو باستخدام وسيلة  أدخل عمدال عن طريق الشبكة - 2
من وسا ل ت)نية المعلومات ما من شأنه تي)افها عن العمل أو تعطيلها 
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، أو دخل موقعال في الشبكة المعلوماتية لتليير تااميم هاا الموقا 
 أو تللا ه أو تتلافه أو تعديله أو شلل عنوانه أو تي)افه أو تعطيله . 

سنوات وبلرامة لا ت)ل عن  ويعاقب بالحب  مدة لا تلاوز تلاا
تلاتة آلاف دينار ولا تلاوز عشرة آلاف دينار أو بإحـدى هاتـين 
الع)وبتين ، كل من ارتكب أيال من هاه اللرا م أو سهل  لك لللير 

 وكان  لك أتناب أو بسبب تأدية و ياته .
تنات أو الت)ا أو اعترض عمدال ، دون وجه حق ، ما هو  - 3

ة المعلوماتية أو وسيلة من وسا ل ت)نية مرسل عن طريق الشبك
 المعلومات .

فإ ا أفشى ما تو ل تليه يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز تلاا 
سنوات وبلرامة لا ت)ل عن تلاتة آلاف دينار ولا تلاوز عشرة آلاف 

 دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين .
أو  كل من أنشأ موقعال أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل  - 4

أو التوزيا أو العرض على  الاستللالخزن معلومات أو بيانات ب)اد 
اللير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تحدى وسا ل ت)نية المعلومات 
وكان  لك من شأنه المساس بالآدال العامة أو أدار مكانال لهاا 

 اللرض .
كل من حرض أو أغوى  كرال أو ان ى لارتكال أعمال الدعارة   - 5
الور أو ساعده على  لك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وال

بإحدى وسا ل ت)نية المعلومات . فإ ا كان الاعل موجهال تلى حدا 
فتكون الع)وبة الحب  مدة لا تلاوز تلاا سنوات واللرامة التي لا 
ت)ل عن تلاتة آلاف دينار ولا تلاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى 

 هاتين الع)وبتين .
 (5ة  الماد

يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز سنة وبلرامة لا ت)ل عن أل  دينار ولا 
تلاوز تلاتة آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين ، كل من 
استخدم الشبكة المعلوماتية أو تحدى وسا ل ت)نية المعلومات 

أو ما في  ا تمانيةللو ول دون وجه حق تلى أرقام أو بيانات بطاقة 
 قات اءلكترونية . حكمها من البطا

فإ ا ترتب على استخدامها الحاول على أموال اللير ، أو على ما 
تتيحه هاه البطاقة من خدمات ، يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز 
تلاا سنوات وبلرامة لا ت)ل عن تلاتة آلاف دينار ولا تلاوز عشرة 

 آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين  .
 (6المادة  

،  1لأحوال بالع)وبة المناوص عليها في البنود   يعاقب بحسب ا
( من قانون المطبوعات والنشر المشار تليه 27( من المادة   3،  2

، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة 
من وسا ل ت)نية المعلومات المناوص عليها في هاا ال)انون أحد 

( من 21،  20،  19مواد  الأفعال بحسب الأحوال المبينة بال
 ال)انون المشار تليه .

 (7المادة  
 ( ف)رة أولى من ال)انون رقم 29يعاقب بالع)وبة الم)ررة بالمادة  

( 16بتعديل بعض أحكام قانون اللزاب رقم   1970( لسنة 31 
، كل من ارتكب أحد الأفعال المناوص عليها  1960لسنة 
لنشر المشار تليه عن طريق ( من قانون المطبوعات وا28بالمادة  

الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسا ل ت)نية المعلومات 
 المناوص عليها في هاا ال)انون .
 (8المادة  

يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز سبا سنوات وبلرامة لا ت)ل عن عشرة 
آلاف دينار ولا تلاوز تلاتين أل  دينار أو بإحدى هاتين الع)وبتين ،  

من أنشأ موقعال أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية كل 
أو بأد وسيلة من وسا ل ت)نية المعلومات المناوص عليها في هاا 
ال)انون ، ب)اد اءتلار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ، أو ترويج 
المخدرات أو المؤترات الع)لية وما في حكمها ، أو تسهيل  لك 

 رح بها قانونال  .في غير الأحوال الما
 (9المادة  

يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز عشر سنوات وبلرامة لا ت)ل عن 
عشرين أل  دينار ولا تلاوز خمسين أل  دينار أو بإحدى هاتين 
الع)وبتين ، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام 

موال وسيلة من وسا ل ت)نية المعلومات ، بلسل أموال أو بتحويل أ
غير مشروعة أو بن)لها أو بتمويه أو بإخااب مادرها غير المشروع ، 
أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها ما علمه بأنها مستمدة 
من مادر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات ما علمه 
بمادرها غير المشروع ، و لك ب)اد تضااب الااة المشروعة على 

 .تلك الأموال  
 (10المادة  

يعاقب بالحب  مدة لا تلاوز عشر سنوات وبلرامة لا ت)ل عن 
عشرين أل  دينار ولا تلاوز خمسين أل  دينار أو بإحدى هاتين 
الع)وبتين ، كل من أنشأ موقعال لمنظمة ترهابية أو لشخص ترهابي أو 
نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسا ل 

مسميات تمويهية ، لتسهيل الاتاالات  ت)نية المعلومات ولو تحت
بأحد قياداتها أو أعضا ها ، أو ترويج أفكارها ، أو تمويلها ، أو نشر  
كياية تانيا الأجهزة الحارقة ، أو المتالرة ، أو أية أدوات 

 تستخدم في الأعمال اءرهابية  . 
 
 (11المادة  

لا ت)ل ع)وبة الحب  أو اللرامة التي يحكم بها عن نا  حدها 
 الأقاى ت ا اقترنت اللريمة بأد من الظروف الآتية :  

 ارتكال اللريمة من خلال عاابة منظمة .  - 1
 شلل اللاني و ياة عامة وارتكابه لها مستللال سلطته أو ناوده. - 2
لأهلية أو التلرير بالُ)اّر ومن في حكمهم من ناقاي ا - 3

 استللالهم.
 دور أحكام ساب)ة من المحاكم الوطنية ، أو الأجنبية  - 4

 بموجب الاتااقيات الماادق عليها بإدانة اللاني بلرا م مماتلة .  
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 (12المادة  
للمحكمة أن تعاي من الع)وبة كل من بادر من اللناة بإبلاغ 

ي تنايا السلطات المختاة باللريمة قبل علمها بها وقبل البدب ف
اللريمة ، فإن كان اءبلاغ بعد العلم باللريمة وقبل البدب في 
التح)يق تعيّن للإعااب من الع)وبة أن يكون من شأن اءبلاغ ضبا 

 باقي اللناة في حالة تعددهم .
 (13المادة  

يلوز الحكم بماادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسا ل المستخدمة 
وص عليها في هاا ال)انون أو في ارتكال أد من اللرا م المنا

 الأموال المتحالة منها. 
ويلوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقا الاد أرُتكب فيه أد من 
هاه اللرا م ت ا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على 
سنة بحسب الأحوال ، ما عدم اءخلال بح)وق اللير حسن النية 

 مناسب . أو بحق المضرور في التعويض ال
ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقا وجوبيال ت ا تكرر ارتكال 

 أيال من هاه اللرا م بعلم مالكها  .
 (14المادة  

ما عدم اءخلال بالمسئولية اللزا ية الشخاية لمرتكب اللريمة ، 
يعاقب المم ل ال)انوني للشخص الاعتبارد باات الع)وبات المالية 

تي تـُرُتكب بالمخالاة لأحكام هاا ال)انون ، الم)ررة عن الأفعال ال
ت ا تبت أن تخلاله بواجبات و ياته أسهم في وقوع اللريمة ما 

 علمه بالك  . 
ويكون الشخص الاعتبارد مسئولال عما يحكم به من ع)وبات مالية 

 اللريمة لحسابه أو باسمه أو لاالحه . ارتكبتأو تعويضات ت ا 
 (15المادة  

يادر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبا  للمو اين الاين
اللرا م التي ت)ا بالمخالاة لأحكام هاا ال)انون وتحرير المخالاات 
عنها ، وتحالتها تلى النيابة العامة ، وعلى جميا اللهات  ات الالة 

 ت)ديم التسهيلات اللازمة لهؤلاب المو اين  .
 (16المادة  

ها في هاا ال)انون بأية لا يخل تطبيق الع)وبات المناوص علي
 ع)وبات أشد ينص عليها في قانون اللزاب أو أد قانون آخر  . 

 (17المادة  
تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتح)يق والتارف 

 في جميا اللرا م المناوص عليها في هاا ال)انون  .  والادعاب
 (18المادة  

هاا ال)انون بحسب  تس)ا الدعوى اللزا ية المناوص عليها في
مدة الع)وبة ، فإن كانت بحدود ال لاا سنوات فتس)ا خلال 
سنتين ، وتن كانت تتلاوز ال لاا سنوات فتس)ا خلال خم  
سنوات من يوم وقوع اللريمة ، ولا تـسُما دعوى التعويض ت ا لم 
يتم رفعها خلال تلاا سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن 

قا مة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ ان)ضا ها  الدعوى اللزا ية
 أو  دور حكم نها ي فيها  . 

 
 (19المادة  

( من قانون اللزاب المشار تليه  79،  46يسرى حكم المادتين   
 على اللرا م الواردة بهاا ال)انون  . 
 
 (20المادة  

 .   يادر الوزير المختص ال)رارات اللازمة لتنايا أحكام هاا ال)انون
 
 (21المادة  
تنايا هاا   -كل فيما يخاّه   –على ر ي  ملل  الوزراب والوزراب 

ال)انون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في اللريدة 
 الرسمية .

 أمير الكويت                                       
  باح الأحمد اللابر الاباح

 هـ 1436رمضان  20 در ب)ار السي  في :  
 م 2015يوليـــو    7الموافق :       

 
 2015لسنة    63الماكرة الايضاحية لل)انون رقم  

 في شان مكافحة جرا م ت)نية المعلومات
اتسعت في العار الحديث دا رة استخدام الشبكات الدولية 
للمعلومات كوسيلة للاتاال في شتى ملالات الحياة لتح)يق ما 

تاار للوقت والمسافات واللهد البدني تابو تليه الانسانية من اخ
والاهني، وأ بحت هاه الشبكات تحود معلومات لا ت)ا تحت 
حار تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخاية والاقتاادية والعلمية 

 وغيرها.
تلا أنه على اللانب الم)ابل ف)د أدى الاستخدام المتزايد لهاه 

مخاطر ت  أفرز أنواعا الشبكات والأنظمة المعلوماتية تلى ك ير من ال
جديدة من اللرا م يطلق عليها "اللرا م المعلوماتية" كلرا م 
الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسا ل اءلكترونية، واللرا م الماسة 
بالأخلاق والآدال العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم 

 السرية.
ة هاه وت  كانت الناوص اللزا ية الت)ليدية لا تسع  لمواجه

اللرا م المستحدتة التي تعتمد في ارتكابها على وسا ل الت)نية 
المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرب 
للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخا ة، وسعيا من دولة 
الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخا ة بمكافحة هاه 

العربية لمكافحة جرا م ت)نية  الاتااقيةام اللرا م، والتزاما بأحك
المعلومات التي  ادقت عليها دولة الكويت بموجب ال)انون رقم 

 .2013( لسنة 60 



 
 م12/7/2015 -هـ  1436 رمضان 25الأحد                9 أالسنة الحادية والستون                1244الكويت اليوم العدد 

 

لاا ف)د أعد ال)انون المرافق، الاد يتناول في الاال الأول في 
المادة الأولى منه التعرياات التي تبين الم)اود بالماطلحات الانية 

وشمل  الاال ال اني اللرا م والع)وبات، فنات المادة الواردة فيه .
( على جريمة غير المشروع تلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة 2 

معلوماتية باستخدام تحدى وسا ل ت)نية المعلومات وقضت ف)راتها 
ال انية وال ال ة بتشديد الع)وبة في حالة ت ا ما ترتب على هاا 

في حالة المعلومات الشخاية،  الدخول تللاب أو تتلاف للبيانات أو 
اللريمة  ارتكبتكما نات الا)رة الرابعة على تشديد الع)وبة ت ا 

 أتناب أو بسبب تأدية الو ياة.
( تشديد الع)وبة في حالة كون البيانات 3وكالك تضمنت المادة  

محل اللريمة حكومية أو متعل)ة بحسابات العملاب في  المنشفت 
 المارفية.

ادة تلريم أفعال التزوير أو تتلاف المستندات وتناولت  ات الم
اءلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعل)ة 
بالاحو ات الطبية، وكالك استخدام أد وسيلة من وسا ل ت)نية 
المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، ما تشديد الع)وبة ت ا  

كرامة الأشخاص أو كان التهديد بارتكال جناية أو المساس ب
 شرفهم.

( على ع)ال من أعاق أو عطل عمدا الو ول الى 4ونات المادة  
مواقا تلكترونية، وكل من تنات على ما هو مرسل عن طريق 
الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآدال 

 العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والالور.
كل من تو ل عن طريق تحدى وسا ل   ( ع)ال5وأوجبت المادة  

ت)نية المعلومات تلى بيانات بطاقة ا تمانية واستخدامها في الحاول 
 على أموال اللير.

( بمعاقبة كل من ارتكب تحدى 7( و  6وقضت المادتان  
المحظورات المناوص عليها في قانون المطبوعات والنشر 

 باستخدام الوسا ل اءلكترونية.
( ع)ال كل من استخدم أد من 10( و  9( و  8وأوجبت المواد  

هاه الوسا ل في الترويج للإتلار بالبشر أو المواد المخدرة أو في 
تسهيل الاتاال بالمنظمات اءرهابية وترويج أفكارها أو غسل 

 الأموال.
( الأحكام العامة ومنها حالات 19( تلى  11وتضمنت المواد من  

رة أو تغلاق المحل أو الموقا، اءعااب من الع)وبة، والحكم بمااد
النيابة العامة  واختااص، الاعتباردوالمسئولية اللزا ية للشخص 
في هاه اللرا م، وأحكام  والادعابوحدها بالتح)يق والتارف 

 س)و  الدعويين اللزا ية والمدنية.

 2015لسنة   186مرسوم رقم  
 بالمواف)ة على ماكرة التااهم للتعاون الاناعي

 دولة الكويت بين حكومة
 وحكومة دولة اءمارات العربية المتحدة

 بعد الاطلاع على الدستور ،  -
 وبناب على عرض النا ب الأول لر ي  ملل  الوزراب ووزير الخارجية، -
 وبعد مواف)ة ملل  الوزراب ، -

 رسمنا بالآتي
 مادة أولى

المواف)ة على ماكرة التااهم للتعاون الاـناعي بـين حكومـة دولـة الكويـت 
وحكومــة دولــة اءمــارات العربيــة المتحــدة ، والموقعــة فــي مدينــة أبــو  بــي 

 والمراف)ة ناو ها لهاا المرسوم .  15/12/2014بتاريخ 
 مادة تانية

تنايــا هــاا المرســوم ، وعلــى ر ــي   –كــل فيمــا يخاــه  –علــى الــوزراب
وزراب تبلاغه تلى مللـ  الأمـة ، ويعمـل بـه مـن تـاريخ نشـره ملل  ال

 في اللريدة الرسمية. 
 أمير الكويت

  باح  الأحمد اللابر الاباح       
 ر ي  ملل  الوزراب

 جابر مبار  الحمد الاباح
 النا ب الأول لر ي  ملل  الوزراب

 ووزير الخارجية
  باح خالد الحمد الاباح
 هـ 1436رمضان  13   در ب)ار السي  في :
 م 2015يونيو  30الموافق :  

 
 ماكرة التااهم
 للتعاون الاناعي

 بين
 حكومة دول الكويت وحكومة دولة اءمارات العربية المتحدة
تن حكومة دولة الكويت مم لة بالهيئة العامة للاناعة وحكومـة دولـة 

ا فيمــا اءمــارة العربيــة المتحــدة مم لــة بــوزارة الاقتاــاد والمشــار تليهمــ
 بعد بالطرفين،

 ورغبــــة منهــــا فــــي تعزيــــز روابــــا التعــــاون بــــين الطــــرفين فــــي مختلــــ 

 الملالات الاناعية،
 ف)د اتا)ا على ما يلي :


